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ومـن هــذا الاطــار تــأتـي اهـمـيــة
كـتــــاب "الانــظـمــــة الفــــدرالـيــــة"
لمـؤلفه رونـالـد ل. واتـس الصـادر
عـــــن مـــــنـــــتـــــــــــــدى الاتحـــــــــــــادات
الفــدرالـيــة في كـنـــدا.. والكـتــاب
هــو طـبعــة ثــانـيــة مــأخــوذة مـن
عــمل ســــابـق للـكــــاتـب بــــالـلغــــة
الانكليزية تحت عنوان "مقارنة
بين الانـظمــة الفيــدراليـة" عـام
1999، بــــــاضــــــافــــــات اعــتــمــــــدت
تحـديـث النـص ليـشمل الحـالـة
الراهنـة في الفدراليـات المتعددة
حتى عام 2006، والاستفادة من
الـــــدروس العـــــامـــــة الـتـي يمـكـن
لجميع الـفدراليـات ان تستـفيد

منها.
ـــــــــاول الـفــــــصـل الاول مــــن يــــتــــن
الـكـتـــــاب عـــــدداً مــن القــضـــــايـــــا
العــــامــــة مــثل اهـمـيــــة وحــــدود
الـــــدراســــــات المقـــــارنـــــة، وتــــــاريخ
الفـــدرالـيـــة وارتـبــــاطهــــا بعـــالـم
الـيـــوم، اضـــافـــة الـــى القـضـــايـــا
المفـــاهـيـمـيـــة المـتـعلقـــة بمفهـــوم
الفــــدرالـيــــة، وتــصـمـيـم وسـيــــر
الاتحــادات الفـــدراليــة.. يـــذهب
ــــــؤلف في هــــــذا الفــــصل الــــــى الم
المقارنة بـين الانظمة الفـدرالية
الـتـي يـــرى انهـــا تـتــطلـب شـيـئـــاً
من الحـذر باعـتبار انه لا يـوجد
نمــــوذج فــــدرالـيــــة صــــاف يمـكـن
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وقـد نص الدستـور الجديد عـلى تشكـيل المحكمة
الاتحـاديـة العليـا بمـوجب أحكـام المـادة )92( منه
علــى:- )تـتكـــون المحكـمــة الاتحــاديـــة العلـيــا مـن
عــــــدد مـــن القـــضــــــاة وخــبــــــراء الـفقـه الإسلامــي
وفقهـاء القـانـون يحـدد عـددهـم وتنـظم طـريقـة
اختيـارهم وعـمل المحكمـة بقـانون يـسن بـأغلبـية
ــــــواب(. وفي هــــــذا الــنــــص اعــــضــــــاء مـجـلـــــس الــن
أشكــالات عـــدة لعل اهـمهــا الخلــط بين المحـكمــة
الــــدسـتــــوريـــــة والمجلـــس الــــدسـتــــوري مــن جهــــة
الصلاحيات، اما الاشكال الثـاني موضوع مقالنا
هــــــذا، فهـــــو مـــــوضـــــوع عـــضـــــويـــــة خــبــيــــــر الفـقه
الإسلامــي، فهل ان هـــذه العـضـــويـــة تعـطــيه حق
الـتصـويت، ام ان رأيه يـنحصـر في الخبـرة الـواردة
في الــنـــص، لقــنـــــاعــتــنـــــا ان لـلقـــضـــــاء والخــبــيـــــر
وظـيفتـين مختلـفتين تمـامـاً، خلافـاً للأصـوات –
التي تشم منها رائحـة السياسة  –التي تقول ان
لخــبــيـــــر الـفقـه الإسلامــي صـــــوتـــــاً حــــــاله حـــــال
القــاضي في المحـكمـة المـذكـورة. ولغـرض الـوقـوف
علـى الجــانب القـانــوني لهـذا المـوضـوع لابــد من
إلقاء الـضوء على المقصود بالخبـرة، ليتسنى لنا

الوقوف على رأي المشرع في هذا الموضوع.
عـرفت الـدول نــوعين من الـرقـابـة علـى دستـوريـة
القـــوانـين هـمـــا الـــرقـــابـــة الــسـيـــاسـيـــة والـــرقـــابـــة
القـــضـــــائــيـــــة، ولــكل واحـــــدة مــنهــمـــــا أهــــــدافهـــــا
وأسبــابهــا، وطــريقــة تــشكـيل الهـيئــة الــرقـــابيــة،

ولنأتي على بيان وجيز لكل واحدة منهما:-
الـرقـابـة الـسيـاسيـة: الـتـي يـطـلق علـيهــا  -1
الــــرقــــابـــــة اللاقــضــــائـيــــة، حـيـث عـمـــــدت بعــض
الـدســاتيـر إلـى تـشـكيل هـيئــة سيــاسيـة، مهـمتهـا
الـتحقـق من مــدى مـطــابقــة مـشـــاريع القـــوانين
للـــدستــور، أي ان مـهمـتهــا تـنحـصــر في مــراجعــة
مـــشــــاريـع القــــوانـين )مــــا دام مـــشــــروعــــاً(، وقــبل
وصوله إلـى السلـطة التـشريـعية، لـذا فهي رقـابة
وقـائية لدرء لا دستوريـة مشاريع القوانين. ولعل
الـنـمــوذج الـــذي يعـبــر عـن هــذه الحــالــة والأكـثــر
تــداولاً هــو الـنـمـــوذج الفــرنــسـي الــذي يــسـمــى بــ
)المجلــس الــدسـتــوري(، الــذي أخـــذ علــى عـــاتقه
تـلك المهمـة، اضـافـة إلـى مهـام اخـرى، كـالأشـراف
علـــــى صحــــة الانــتخــــابــــات الخــــاصــــة بــــرئـيـــس
الجمهـوريـة، وصحـة عـمليـات الاسـتفتـاء واعلان
نتـائجها، وتقديم المـشورة إلى رئيـس الجمهورية،
ويتـشكل هـذا المجلـس من عـدة أعضـاء بـضمـنهم

بعض رؤساء الجمهورية السابقين.
تجــــري الــــرقــــابــــة 2- الـرقـابـة الـقضــائيـة: 
الـقضــائيـة علــى دستـوريـة القـوانـين بطـريقـتين،
الأولـــى تــسـمـــى رقـــابــــة الالغـــاء، وهـي الـــرقـــابـــة
القضـائيــة بطـريقـة الـدعـوى المبـاشـرة، والثـانيـة

تسمى الدفع بعدم الدستورية:
أ- خـولت دسـاتيـر بعض الـدول الأفـراد، أو بعض
الهيـئات المـرتبطـة بالـدولة، الحـق بالـطعن بـعدم
دسـتـــوريـــة قـــانـــون مـــا، عـن طـــريق اقـــامـــة دعـــوى
مباشـرة أمام الـقضاء. وقـد وصفت هذه الـدعوى
بـكـــــونهــــا دعــــوى مــــوضــــوعـيــــة، ولـيـــسـت دعــــوى
شخــصـيـــة، لأن الـــدعـــوى هـنــــا تخــص القـــانـــون

المخالف للدستور.
ب- رقـابـة الامـتنـاع )الــدفع بعـدم الــدستـوريـة(:
وهــذه الطـريقــة تفتـرض وجـود دعـوى معـروضـة
أمـــــام القــضــــاء  –مهـمــــا كــــان نــــوع الــــدعــــوى –
فيـدفع الخصم إلـى القول بـأن خصمه قـد أسس
دعـواه علـى قانـون يتعـارض مع أحكـام الدسـتور.
فتلجـأ المحكمـة والحالـة هذه إلـى تدقـيق الدفع،
فإن اقتنعت بصحته ووجدت ان القانون موضوع
الدعوى يخـالف الدستـور، فلها  –أي المحكمة –
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بـحت ويـسـتمـد هــذا المبـدأ أسـاسـه من الــدستـور
ذاته عـنــدمــا قـــال: )المحكـمــة الاتحــاديـــة العلـيــا
هيئـة قضـائيـة(. ويعني ذلـك أن تفسـير نـصوص
الــدستــور - تلـك المهمـة الـشـاقـة الـتي تجـعل من
قرار التفـسير قـوة النص الـدستوري  –هـو أيضاً
عمل قـضائي. والفصل في المنـازعات التي تحصل
بــين الحكـــومـــة الاتحـــاديـــة وحكـــومـــات الأقـــالـيـم
والمحــافـظــات عـمل قـضــائـي. كـمـــا ان الاتهــامــات
المــوجهـة إلــى رئيــس الجمهـوريــة ورئيـس الـوزراء
والـــــوزراء عــمل قــضـــــائــي. اضـــــافـــــة إلـــــى جــمــيع
الـصلاحيـات الـتي خــول فيهـا الــدستــور المحكمـة
الاتحــاديـــة العلـيــا مــوضــوع المــادة )93( مـنه هـي
أعمال قضائية لا يمكن الفصل فيها إلا من قبل
قــاض ِ مـــؤهل لهـــذا العـمل، ومـحكـمــة يـنحـصــر
عملهــا في تطـبيق القـانـون وقــول كلمـة العـدالـة.
ولمــــا كــــان الامــــر كــــذلـك فلـيــــس لغـيـــــر القــضــــاة
الصلاحيـة لممارسة عمل خـارج عن اختصاصهم.
وان الخـبـــراء والحـــالـــة هـــذه غـيـــر مــــؤهلـين مـن
الـــوجهـــة المهـنـيـــة للفــصل قـضــاء، لأن تـــأهلـيهـم
انحصـر في مجـال الخبـرة حصـراً. وان لـوي عنق
الحـقائق واعطـاءهم صلاحيـة الفصل يـؤدي إلى
هـز النظـام القانـوني للبلـد، ويخرج القـضاء عن
استقلاله. ويزلزل القواعد الدستورية والقواعد

القانونية المستقر على فهمها دولياً.
لقد تـابعنـا ومنـذ الأيام الأولـى مشـروع الدسـتور
والنقـاشــات التـي اثيــرت بصـدده، ومـشـروع المـادة
)92( بـــالـــذات، فــــإن المقـتـــرح أنـــذاك يـــرمـي إلـــى
تـــشـكـيـل محـكـمـتـين الأولــــى تـــسـمــــى المحـكـمــــة
الــدستـوريــة، وهي ذات مهـام تـشـبه مهـام المجلـس
الـدستوري، والثـانية محكمـة اتحادية قـريبة إلى
الـوصف المـوجـود  حـاليـاً. وقـد كـان لـلمقتـرح بين
مـؤيد ومعـارض له، الا ان الغلبـة كانـت لأصحاب
الاعـتـــراض، حـيـث خـــرج الـنـص الحـــالـي بــشـكله
ــــــوافق لــيــــــرضــي ــــــوازن وفق مــبــــــدأ الــت غــيــــــر المــت
الطـرفين، ولـكي يكـون لأصحـاب مقتـرح المجـلس
الــدستــوري مــوقع في المحـكمــة الاتحــاديــة، الامــر
الـــذي كنــا نحـــذر من دخــول الــسيــاســة إلــى هــذا

الصرح القضائي المعول عليه.
مما تقدم يمكن ان نخرج بالاستنتاجات

التالية:-
أ- ان الخبـــرة والخبــراء وحـسـب المفهــوم اللغــوي
والفـقهــي والقــــانــــونـي هــــو عــمل اسـتـــشــــاري ولا
يتعــدى المشـورة مـطلقـاً، وان القـول بخلاف ذلك

يخرج الخبرة عن وصفها القانوني.
ب- ان المحكمـة ملـزمـة بـالأخـذ بـرأي الخـبيـر إذا
وجـدته صـالحـاً، ويـصلح أن يكـون سـببـاً للـحكم،

وبعكسه فلها اهداره مع التسبيب.
ج- ان الـوصف القـانونـي لعمل الـقاضـي يختلف
تمـــامـــاً عـن الـــوصـف القـــانـــونـي لعـمل الخـبـيـــر،
لاخـتلاف التكـوين والأسـباب والـشروط، ولمـا كان
عـمل القــاضي المهـني هـو الفـصل في النـزاع، فـأن

الخبير لا ولأية له على عمل القضاء.
ــــــة هــــــو عــمـل ان عــمـل المحـكــمــــــة الاتحــــــادي د  –
قـضــائـي، وحيـث انه كـــذلك، فلا مـســاغ قــانـــونيــاً
ــــــالعـــمل ــــــر القـــضــــــاة لـلقــيــــــام ب للــكلام عــن غــي
الـقضـائـي، وذلك لكــون الخبــرة والخبــراء تنـدرج

تحت مفهوم )أعوان القاضي(.
هـ ممــــــا تقــــــدم ومع الاقـــــرار بـــــأن خــبــــــراء الفـقه
الإسلامـي هم أعضـاء في المحكمـة الاتحاديـة لهم
مـــا للقـضــاة مـن ميـــزات وظيـفيــة، الا أنهـم غيــر
مخــولـين بحـق التـصــويـت علــى قــرارات المحـكمــة
الاتحـادية، لأن الـدستـور وضعهم مـوضع الخبـير

الذي ليس له سوى ابداء المشورة.
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اعــــداده مهـنـيــــاً لكـي يـتـــولـــى مـنــصـب القــضـــاء،
بحيـث ان تأهـيله المهنـي يمكنه مـن )فن الحكم(،
أي فـن القضـاء، وهـي المَكنـة التي تـؤهله لـلفصل
بــالــدعــوى بمـــا يكفـل التــطبـيق الـسـليـم لأحكــام
القـانـون، وصـولاً إلـى الحـكم العـادل، بعـد مـروره
ــــــراحل الــتــي تــتــــطلـــبهــــــا الــــــدعــــــوى. ولـعل بــــــالم
الاسـتقلال والحيـاد همـا أهم صفـتين اكتـسبهمـا
القـاضـي خلال فتـرة الاعـداد، ممـا يجـعله بعيـداً
عن تدخـل السلطـات الأخرى، وبـعيداً كـذلك عن
الميل إلى الجـانب السياسي، او الديني او الاثني،
او الـطـــائفـي أو العــشـــائـــري أو المـنـــاطقـي، الأمـــر
الـذي لا نجــده في الأشخـاص الأخــرين مـن غيـر
القــضــــاة. وقــــد أولــــى الــــدسـتــــور هــــذا الجــــانـب
اهــتــمـــــامـــــاً فقـــــد نــصــت المـــــادة )88( مــنـه علـــــى:
ــــــون لا سلـــطــــــان علـــيهــم في )القـــضــــــاة مــــســتـقل
قـضــائـهم بـغيــر القــانــون، ولا يجــوز لأيــة سلـطــة

التدخل في شؤون القضاء او شؤون العدالة(.
ان الـتكــوين القـانــوني لـرجـال الـقضـاء  –فـضلاً
عـن التخـصص في المجـال الـدستـوري والقـانـوني
يـــؤهلهـم للــرقــابـــة علــى دسـتــوريـــة القــوانـين، – 
الامــر الــذي لا يـتــوفـــر في الأشخـــاص والهـيـئــات
غيـر القضائـية او المختـلطة.  والقـاضي هنـا إنما
يمارس وظيفة قضائية، وأن اشراك الغير معه –
غيـر المـؤهل قضـائيـاً  –ينــال من مهمـة القضـاء،
ويـجعل اسـتـقلال القـضـــاء معـيـبـــاً مـن الـــوجهـــة
القـانــونيـة، ومخـالفــاً للقـاعـدة الــدستـويـة الـتي
جــاءت بهـــا أحكــام المــادة )87( في الـــدستــور الـتي
تقــول: )الـسلـطــة القـضــائيــة مـسـتقلــة تتــولاهــا
المحاكم، علـى اختلاف أنواعها ودرجـاتها، وتصدر

أحكامها وفق القانون(.
ثالثاً:

ان عمل المحـكمة الاتحاديـة العليا  –وسواها من
المحاكـم الدستورية في العالم  –هو عمل قضائي
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والشروط  والأسباب الواجب تحققها فيها. فقد
قـالوا: )ان الخبرة تـدبير حقيقي واستـشارة فنية
يستعـين بها القـاضي، بغيـة الوصـول إلى معـرفة
علميـة أو فنيـة تتعلق بـالـواقعـة المعـروضـة عليه،
تـنيـر الـطــريق أمــامه لـيبـني حـكمــة علـى أسـاس
سلـيم . امــا القــانــون فقــد قــال )تـتنــاول الخبــرة
الأمــــور العلـمـيــــة والفـنـيـــة وغـيـــرهـــا مـن الأمـــور
ــــــدعــــــوى دون المـــــســــــائـل الـلازمــــــة لـلـفــــصـل في ال
القـانونيـة( )المادة 123( من قـانون الاثبـات. وهنا
يجب التوقف بحـزم بأن حدود الخبير تقف عند
حدود المـسألـة القانـونيـة، ولا يحق له ان يـتعدى
خــطهـــا، لأن مــســـألـــة القـــانـــون شـــأن مـن شـــؤون
القـــاضـي. امـــا المـــادة )140( مـن قـــانـــون الاثـبـــات
المــذكــور فقــد قــالـت، ان للـمحـكمــة أن تـتخــذ من
تقـــريـــر الخـبـيـــر سـبـبـــاً للـحكـم وهـــذا اولاً، إلا ان
الـفقــــرة ثــــانـيــــاً مـن المـــــادة ذاتهـــــا تقــــول: ان رأي
الخـبـيــــر لا يقـيــــد المحـكـمــــة، وعلــيهــــا إذا قــضـت
بخلافه أن تـضمن حكـمها الأسـباب الـتي أوجبت

عدم الأخذ برأي الخبير كلاًُ او بعضاً.
في هـذا الاستعـراض الـبسـيط نـأمل ان نكـون قـد
وفقــنــــــا لاعـــطــــــاء صــــــورة عـــن معــنــــــى الخــبــــــرة

والخبراء.
ثانياً:-

القضــــــــــــــــــــاء
لغــةً يعـني الألــزام، لأنه يلـــزم النــاس بــالأحكــام.
ويعني أيضـاً الأمر لقوله تعـإلى )وقضى ربك ألا
تعـبــدوا إلا أيـــاه(. والقـضــاء اصــطلاحــاً يـــراد به
فـصل الخصومـات. اما الشـروط الواجب تـوفرها
بـالـشـخص لـكي يكـون قــاضيـاً فقـد أغـنتهـا كـتب
الفقه بحثاً ودراسـةً، مستنـدين الى أيـات الكتاب
الحـكيـم وسنــة النـبي، الـتي اوجـبت فـيمـن يكـون
قــاضيــاً أن يكـون مــسلمـاً عـادلاً، سلـيم الحـواس،
العلم بـالأحكـام الشـرعيـة وغيـرهـا. امـا القـاضي
في الـــوقـت الحـــاضــــر،  فهـــو الـــشخــص الـــذي تم
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ــــــون لعــــــدم ان تمــتـــنع عــن تـــطــبـــيق ذلــك القــــــان
دستـوريته، والامتـناع هـنا يـأتي حـصراً علـى هذه
الـدعوى، ولا يتعداها إلى الـدعاوى المماثلة التي

لم يطعن فيها بعدم الدستورية.
هـــــذه المقــــدمــــة الـبـــسـيــطــــة الـتـي تحــــدد مـــــوقع
القــاضـي من مــوضــوع عـــدم دستــوريــة القـــوانين،
كما انها تحدد موقع السياسي من الموضوع ذاته،
وهـي وسـيلـــة سهلـــة لإدراك الفــرق بـين القــاضـي

وسواه من الاشخاص الأخرين.
ولنـأت الآن في معـرفـة المـقصـود بــالخبـراء الـوارد
ذكــرهـم في النـص الـــدستــوري، محـــاولين تـلمـس
معـرفــة المقـصـود بــالخبــرة، لغــةً وفقهـاً وقـانـونـاً،

وعلى الوجه الآتي:-
اولاً-

الخبرة لغة
يقــال، خبـرت الامــر أي علـمته، اذن عـرفـته علـى
حقــيقــته )لـــســــان العــــرب لابـن مـنــظــــور المجلــــد
الــــــرابع(. وخــبـــــر الــــشــيء  –علــمه عــن تجـــــربـــــة
)المــنجــــد ص162(. وقـــــد ورد في القــــرأن الـكــــريم
)فسـئل به خبـيرا( الـفرقـان 59، وفي تفـسيـر ذلك
فـعنــاه فــأســـأل به أيهــا الانـســان عــارفــاً يـخبــرك
بـالحق في صفته )تفسير البـيان للطوسي مجلد

7 ص 443(.
الخبرة فقهاًً:

نقـرأ في كـتب الفقـه والقضـاء وعلـى مــر العصـور
الإسلامـيــــة، ان القـــاضـي يـتخـــذ مـن أهل الـعلـم
والفـضـل جمــاعــة يـشــاورهـم في المعــروض أمــامه
من نـزاعـات، ومــاهيـة الحـكم الـشـرعـي المنــاسب،
وهــذه المـشــورة امــر مـطلــوب في عـمل القـــاضي –
وان كـان عـالمـاً-. وقـد جـرت المـشــورة لأهل الخبـرة
منــذ عهــد الخلفــاء الــراشــدين، ثـم القـضــاة من
بعـــدهـم، فقـــد كــــان سعـيـــد بـن ابـــراهـيـم قـــاضـي
المــديـنـــة يجلــس بـين القــاسـم وســالـم وهـمــا مـن
فقهـاء المــدينـة يـشــاورهمـا  . امــا كتــاب القـضـاء
للقــاضـي شهــاب الــديـن المعــروف بــأبـن ابي الــدم
فقــــد جــــاء فــيه تحـت عـنــــوان مـــشــــورة القــــاضـي
لـلعلمـاء: )ينـبغي ان يـرتـب مع علمـاء الفــريقين
الحــــضــــــور في مـجـلـــــس حـكـــمـه لمـــــشــــــاورتـهـــم في
المـشـكلات ومنـاظـرتهـم في المجتهـدات(. وقـد جـاء
في كتـاب شـرح ادب القـاضي  –لـلخصـاف  –وهـو
يـتـكلـم عـن مـجلـــس أهل الـــشــــورى في القــضــــاء:
)واذا أراد ان يـجلـــس مـعه قــــومــــاً مـن أهـل الفـقه
والامـانــة اجلـسـهم قــريبـاً مـنه... لأن أهـل الفقه
انمـــا يـجلــســـون مـع القـــاضــي لأجل المــشـــورة(  .
وقــال الـطــوسـي: )وفي النـــاس من أجـــاز ان يكــون
القاضـي عاميـاً ويسـتفتي العلمـاء ويقضي به( .
امـا الـسـرخــسي فقـد قــال في مبـسـوطه: )فـالمـراد
المـــشــــورة علــــى سـبــيل الـنــــدب دون الحـتـم(  . ولا
يغـيـب عـن الـبــال ان القـيــافــة هـي خـبــرة لأثـبــات

النسب في الإسلام.
الخبرة قانونا

لقــــد تـنــــاول شــــراح القــــانــــون مــــوضــــوع الخـبــــرة
بـــتـفــــصـــيـل واسـهـــــــاب، ووضـعـــــــوا لـهـــــــا الأســــــس
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على المسألة الديمقراطية.
وناقش الكتاب موضوع التماثل
ــــــــوحــــــــدات والـلاتمــــــــاثـل بـــين ال
المـكونـة داخل الاتحـاد الفـدرالي
مميـزاً بين اللاتمـاثل الـسيـاسي
واللاتمــاثل الـــدستــوري القـــائم
بـين الـــــوحـــــدات المـكـــــونـــــة داخل
الاتحــاد لقــد احــدث اللاتمــاثل
الــدستــوري، او علــى منـاصــرته،
في بعــض الاتحـــــادات ضغــــوطــــاً
مــضــــادة للـتـمــــاثل، ممـــا اوحـــى
بوجـود حدود قـد تصبح عنـدها
اللاتمــاثـليــة الـشــديــدة مخـتلــة
الــــــوظـــيفــيــــــة غــيــــــر ان الاقــــــرار
بـبعض اللاتمـاثلـية الـدستـورية
العــامــة في عــدد مـن الاتحــادات
الفـــدراليــة انـتج وسـيلــة فعــالــة
لـلـــــتـــكـــــيـف فـــــيـــــمـــــــــــــا يـخــــــص
الاختلافات الـكبرى في المـصالح
والــــضـغـــــــوط مـــن اجـل الحــكـــم

الذاتي بين الوحدات المكونة.
في الفـصـل الاخيـــر من الـكتــاب
يعــرض المـــؤلف اهـمـيــة الـتقـبل
الـعــــــــــام لـلـقــــيــــم والاجــــــــــراءات
الاســــاسـيــــة المـــطلــــوبــــة لـــسـيــــر
الانظمة الفدرالية بفعالية من
قــــبـل الاعــــتــــــــــراف الــــــصــــــــــريـح
بــالهــويــات والــولاءات المـتعــددة،
وقـــــوة الاحــــســـــاس بـــــالاغـــــراض

والاهداف المشتركة.
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للـسلـطـات الــدستـوريــة ويعــاين
كــــــذلــك علاقــــــة المـــــســــــؤولــيــــــات
الـتــشـــريعـيــة والـتـنفـيــذيــة لـكل
مـــنهـــــا، والاخـــتلافـــــات في نمـــط
ـــــــوزيـع الــــــسـلــــطـــــــات ونــــطـــــــاق ت
المــســؤولـيــات المـــوكلــة لـكل جهــة
ـــــــات ـــــــة في الـفـــــــدرالـــي حــكـــــــومـــي
المخـتلفـــة، معـــززاً ذلك بـتحلـيل
وعــــــرض صــــــورة جــــــداول حــيــث
يـوضح نموذجـاً للتنـوع الشـديد
ـــــــة، بـــين الاتحـــــــادات الـفـــــــدرالـــي
ويخـــصـــص المــــــؤلف فــــصلاً عــن
ــــــة داخـل ــــــالــي ــــــوارد الم ــــــوزيـع الم ت
الفـــدراليــات، وهــو بجـــانب مـهم
لانه يمــنح او يحـصـــر مـــا يمكـن
لـلجهــــات الحكـــومـيـــة المخــتلفـــة
داخـل كل اتحـــــاد ان تقـــــوم به في
ممـارسة المـسؤولـيات التـشريـعية
ـــــــة لهــــــا ـــــــوكل ــــــة الم ــــــذي والــتـــنفــي
دستــوريــاً. وقـــد عمــد الــى عقــد
مقـارنة بين تخصيـص العائدات
والـنـفقــــات المــــالـيــــة في مخـتـلف
الاتحــــــادات الفـــــدرالــيـــــة.. كــمـــــا
يعـرض الاجــراءات التـي تبـنتهـا
الاتحـــادات الفـــدرالـيـــة مـن اجل
تحقيق المزيد من المرونة العامة
والـتعـــديل الـتـــوافقـي مـن خلال
التعـاون الحكـومي، كـذلك بحث
المــــزايــــا الـنـــسـبـيــــة لـلفــــدرالـيــــة
التعـاونيـة والـتنـافـسيـة واثـارهـا
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أو 40% مــــن مـجــــمـــــــــوع ســكـــــــــان
العـــالـم، تحـتــــوي علـــى حـــوالـي
480 ولايــة فــدرالـيــة، فــان عــدداً
ــــــاب تـقـف وراء هــــــذا مـــن الاســـب
الـتــــوجه الـــدولــي نحـــو تجـمــيع
الـــسـيــــادة بـين الــــدول بمخـتـلف
اشـكــــــال الفـــــدرالــيـــــة )الاتحـــــاد
الاوربــــي نمـــــــــــوذجـــــــــــاً( مــــنـهـــــــــــا
الــــتــــــطــــــــــورات الحــــــــــديــــثــــــــــة في
ـــــــصــــــــــــــالات المــــــــــــــواصــلات، والات
الاجـتـمـــاعـيـــة والــتكـنـــولـــوجـيـــة
الـتـي شـكلــت ضغـــوطـــاً بـــاتجـــاه
تـنــظـيـمــــات سـيــــاسـيــــة كـبـيــــرة
واخــــــرى صغــيــــــرة في آن واحــــــد،
اضافـة الى الوعي المتزايد في ان
الاقتـصــاد الــذي يـتخــذ طــابعــاً
عـالميـاً بـشكل متـزايـد، قـد اطلق
بحــــــد ذاته قــــــوى اقــتـــصــــــاديــــــة
وسـيــــاسـيــــة تــــدفع الــــى تقــــويــــة
الضغوط الدولـية والمحلية على
حـد سواء على حسـاب الدولة –

الامة التقليدية.
وبـيـنـمــــا يعـــرض المــــؤلف نــظـــرة
عــــامــــة مــــوجــــزة عـن 12 اتحــــاداً
فـدراليـاً يـشملهـا مـوضـوع كتـابه
وهو يحـدد السـمات الممـيزة لكل
منهـا فانه يعاين كيفية انعكاس
الـتـــوازن بـين الـــوحـــدة والـتـنـــوع
داخل المجــتــمعـــــات الفـــــدرالــيـــــة
المختلفـة على التـوزيع الداخلي
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تــطـبــيقـه في كل مـكــــان، كـمــــا لا
يمكن اخـتيـار نمـاذج الفــدراليـة
كيـفمــا يـشــاء، ذلك انـه عنــدمــا
يـــتـــم تـــــطـــبـــيـق مــــــــؤســــــســــــــات
مـتــشـــابهـــة، فـــان وجـــود ظـــروف
ــــــؤدي بـهــــــذه مـخـــتـلـفــــــة قــــــد ي
المــــؤســـســــات لان تعــمل بــصــــورة

مختلفة.
وبيـنما يـرى المؤلف ان الـولايات
المـتحـــدة هـي اول مـن اعـتـمـــدت
نـظــامــاً فـــدراليــاً حـــديثــاً، فــانه
يـشيـر الـى ان تــاريخ الفــدراليـة
هـو اقـدم مـن ذلك بكـثيـر حـيث
تـشيـر الـوثــائق التــاريخيـة الـى
ان اول نـظــام فــدرالـي قــد نــشــأ
قــبل اكــثـــــر مــن 3200عـــــام مــثل
التحــالفــات الكــونفــدراليــة بين
القـبـــــائل الـبـــــدويـــــة والـــسـكـــــان
الاصلـيين في اميـركـا الـشمـاليـة
والتحـالفــات المبكـرة بين الـدول
الهـيلـيـنـيــة فـيـمـــا يعــرف الـيــوم
بـاليـونـان واسيـا الصغـرى فيمـا
شهـدت العصـور الوسـطى مـدناً
تتـمتع بــالحكم الــذاتي بـشمـال
ايـطـــالـيـــا والمـــانـيـــا كـمـــا اقـــامـت
الكـانتـونـات في سـويـســرا روابط
عـلى شكل اتحـادات كونفـدرالية
لاغــــــراض الـــتجــــــارة والــــــدفــــــاع
وبــــوجــــود 25 اتحــــاداً فــــدرالـيــــاً
تـضم نحـو 2 مليـار من الـسكـان
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دراسات نظرية :

معــــــــاينة الخصــــــائص المهمــــــة 
للاتحـــــــــادات الفـــــــدراليــــــة المعــــــاصرة

قراءة: علاء المفرجي

انطلاقاً من الاهتمام المتزايد في جميع انحاء العالم
بتبني المؤسسات الفيدرالية التي شملت ما يزيد

على40% من سكان العالم، تنضح فيها المعالم الاساسية للاتحاد
الفيدرالي تبرز الفائدة من الدراسات النظرية لسير الانظمة

الفيدرالية  في ارجاء العالم، لمعاينة الخصائص
المهمة للاتحادات الفدرالية المعاصرة والاستفادة من

تجارب الشعوب في تطبيق المبائ الفيدرالية.

خبـــــــــــــراء الفقـــــــــه الإسلامـــــــــــي وعضويــــــة المحكمــــة الاتحاديــــة العليـــا
هادي عزيز علي

ان الحاجة إلى وجود جهة قضائية تأخذ على عاتقها النظر في موضوع دستورية
القوانين امر في غأية الاهمية، لما يتمتع به القضاء من استقلال وحياد، بعيداً عن -هوى
واراء السياسيين، لذا فقد عمدت معظم الدول إلى تشكيل محاكم دستورية، واختارت لها افضل

القضاة علماً وسلوكاً، لكي يفصلوا في موضوع دستورية القوانين، لكون القضاء هو الجهة
الوحيدة المؤهلة مهنياً للفصل في الموضوع المذكور.


